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لم ينتظــر مجلــس نــواب الشعــب التــونسي كثــيرًا ليُعلــن انــدلاع أولى أزمــاته، فبعــد مــا رافــق تشكيــل
الحكومة من شد وجذب، وبعد الاتفاق على القانون الداخلي الذي سينظّم عمله، انطلق المجلس
في تكوين مكتبه ثم لجانه البرلمانية التي ستهتم كل منها بملف معين كما هو الحال في جل برلمانات

العالم.

وبحسـب الدسـتور التـونسي الجديـد، تُعهـد للمعارضـة رئاسـة لجنـة الماليـة دفعًـا لفكـرة الرقابـة، إلا أن
تعريف المعُارضة المعنية بهذا المنصب حسب النص القانوني يبدو أنه لم يكن جليًا كفاية؛ ما فتح الباب
أمــام تــأويلين: فأمــا التأويــل الأول فيقــول إن المعــني برئاســة لجنــة الماليــة هــم الكتــل الــتي لم يُصــوت
كثر تكوين كتلة)، أما الثاني فيرى بأن القانون لم أعضاؤها للحكومة فقط (ويحقّ لكل عشرة نواب فأ

يخُص الكتل بهذه الصفة وبالتالي فإن التعريف يشمل المستقلين أيضًا.

لم نكن لنشهد هذا اللغط لو لم يُقدِم النائب إياد الدهماني (نائب عن الحزب الجمهوري) على تجميع
يـــة والتيـــار نـــواب بعـــض الأحـــزاب الذيـــن تحصـــلوا علـــى بعـــض المقاعـــد كـــالمؤتمر مـــن أجـــل الجمهور
الــديمقراطي والمبــادرة ومســتقلين لــدعم ترشحــه لرئاســة اللجنــة منافسًــا بذلــك مُرشّــح كتلــة الجبهــة
الشعبية (أقصى اليسار) النائب المنُجي الرحوي، بل متجاوزًا بذلك عدد نواب الجبهة وهو ماخلق له

أغلبية داخل المعارضة البالغ عدد النواب فيها خمس وثلاثون.
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ولقــد مــر مــاراثون الحســم في هــذا الجــدال بمــرحلتين كــانت الأولى عــبر مُــضيّ مكتــب مجلــس نــواب
الشعب التونسي في ترجيح التأويل الثاني الذي لا يستثني المستقلين وهو ما يعني فوز مرشح “الكتلة
الاجتماعيـة” برئاسـة اللجنـة قبـل أن يتراجـع حـزب نـداء تـونس عـن رأيـه في مرحلـة ثانيـة  ليـدفع نحـو

الحسم عبر جلسة عامة.

الجبهة تطالب بالتطبيق الحرفي لفصول النظام الداخلي

اعتبرت الجبهة الشعبية القراءة التي مضى فيها مكتب مجلس النواب الشعب قبل أن يتراجع عنها
كبر كتلة حزب نداء تونس تآمرًا ضدها من أجل حرمانها من حقها الطبيعي في رئاسة لجنة المالية كأ
في جسم المعارضة وبأن القانون واضح وصريح، وطالبت بالتطبيق الحرفي لفصوله التي تحدثت عن
يـاد الأخـضر، الأمين العـام لحـزب الـوطنيين الـديمقراطيين أحـد كتـل ولم تتحـدث عـن الأفـراد، وصرح ز
مكونـات الجبهـة، بـأن إشكاليـة رئاسـة لجنـة الماليـة بالبرلمـان لا تتلخـص في معركـة بين شخصين بـل في
معركة بين قراءتين وتصورين لنص قانوني واضح، وبأنه يجب تطبيق الفصل  من الدستور الذي

ينص على وجوب إسناد رئاسة لجنة المالية للمعارضة.

كما اعتبر الأخضر أن الجبهة تعد أهم جزء في المعارضة حسب الفصل  من الدستور، وبأن أصل
الإشكــال يعــود إلى مــدى تطــبيق النظــام الــداخلي للمجلــس وبأنــه يوجــد مــن يبحــث عــن الحجــج
والفتاوى في التعامل مع النصوص القانونية، حسب تعبيره، قائلاً بأنه رغم الاحتراز المسجل، ستمضي

كتلة الجبهة إلى الجلسة العامة وسنقوم بالتصويت بطريقة علنية لا سرية.

من جهته وفي تصريح لإذاعة خاصة ، قال أحمد الصديق، أحد قيادات الجبهة الشعبية بأن هناك
عـودة للتغـول وتقاسـم السـلطة بين حركـة النهضـة ونـداء تـونس مـع وجـود ائتلاف حكـومي مقـدس
يتجسد يومًا بعد يوم لا يخدم مصلحة البلاد خاصة في ظل محاولة الاستئثار بالمهام وبرئاسة اللجان
صلب مجلس نواب الشعب، حسب تعبيره، متابعًا بأن هناك غياب للتوافق عن اللجان في محاولة
محمومة من طرف كتلة نداء تونس لحرمان الجبهة الشعبية من ترأس اللجنة المالية صلب المجلس
رغم أنها الكتلة الأكبر في المعارضة لصالح صندوق النقد الدولي وبالتالي لا يرغبون بأي نشاز في الجوقة
الموسيقية التي لا تتحرك في مسألة المديونية وتحميل الطبقات الفقيرة كل تبعات الأزمة المالية وبأن

هناك محاولات لإقصاء الجبهة من تولي الملفات الاقتصادية على رأس اللجنة المالية.

تصريحــات بهــذه الحــدة ومــا يبــدو أن اتفاقــات الغــرف المظُلمــة دفعــت نــداء تــونس ومــن يمثلــونه في
مكتب المجلس للتراجع عن  القرار السابق الذي اعتبر المستقلين معنيين برئاسة اللجنة وبالتالي منح

رئاستها لإياد الدهماني ليُقرر لاحقًا التصويت على أحد القراءتين في جلسة عامة.

الجبهة لا تمثل المعارضة

تراجع مكتب المجلس عن منح رئاسة اللجنة أشر لوجود توجه نحو تسليمها للجبهة الشعبية باعتبار
أن نداء تونس صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر بات يُفضل الجبهة الشعبية لتعارضه من خلال دعمه
للقراءة التي تتركها دون منافسة وهي التي تلغي حق المستقلين في المنافسة عليها، حيث قال خالد



شوكــات قبــل الجلســة العامــة إن كتلــة النــداء ســتصوت للجبهــة الشعبيــة في الجلســة العامــة الــتي
ستحسم بالتصويت على التأويلين على مفهوم المعارضة التي لها الحق في ترؤس لجنة المالية.

مـن جهتـه، قـال المرشـح الثـاني إيـاد الـدهماني بـأن نـواب الجبهـة الشعبيـة غـير قـادرين علـى اسـتيعاب
أنهم ليسوا وحدهم في المعارضة، وذلك في علاقة بالخلاف حول رئاسة لجنة المالية صلب مجلس
الشعب والتي ينص القانون على أن يترأسها نائب من المعارضة وبأن رئيس كتلتها في البرلمان أحمد
الصــديق صــنف نــواب المعارضــة إلى صــنف أول وصــنف ثــان وشــدد الكتــل جُعلــت لتســهيل العمــل
يـن، كمـا اعتـبر الخلاف داخـل المعارضـة يمكـن أن وليـس لاكتسـاب حقـوق علـى حسـاب النـواب الآخر
يُحسـم بـالتوافق وفي حـال عـدم التوصـل إلى ذلـك يتـم تحكيـم الأغلبيـة، كمـا أن المبـدأ يمنـح الأغلبيـة

داخل المعارضة الحق في تقديم ممثلها في رئاسة لجنة المالية.

الجبهة الشعبية وفية لطبعها الصدامي، فشلت حتى في أن تحتوي عددًا من مستقلي المجلس وفي
أن تبحــث لمرشحهــا عــن تأييــد داخــل مجموعــة المعارضــة الــتي يبلــغ عــددها خمســة وثلاثــون شخصًــا،
ورغم نجاحها في حمل نداء تونس على تغيير موقفه تجاهها مستفيدة من الشق اليساري داخله،
يبقى السؤال عن ماهية الاتفاق وبنوده بين الحزبين وإذا ما كنا سنُشاهد كل التصريحات السابقة
كد بأنهــا شعــارات حــول المديونيــة وماجاورهــا مــن الشعــارات تُطبــق علــى أرض الواقــع أم أننــا ســنتأ

تسويقية لا غير.

حركة النهضة تنأى بنفسها عن هذا الصراع

اعتبرت حركة النهضة بأن مُضي المجلس للحسم في موضوع يخص المعارضة في جلسة عامة تُشارك
أطــراف التشكيــل الحكــومي في التصــويت فيهــا يضــع الجميــع أمــام إشكــال أخلاقي وســياسي، فمــرور
المجلس نحو حسم تفرضه الأغلبية الحاكمة يتعارض مع روح الدستور الذي ضمن مكانة للمعارضة
وإعلاء من شأنها وحماية للديمقراطية وبالتالي فنحن إزاء أول لي لعنق الأخير في أول تطبيق لمبادئه

الكبرى.

وعبرت حركة النهضة أنها لا يُمكن أن تسمح بأن يُسجل عليها بأنها رضت وهي المشاركة في الائتلاف
الحـاكم بـأن تختـار معارضـة علـى المقـاس، وبأنـه كـان علـى المجلـس أن يـترك المسـألة للمعارضـة وفقـط
دون تـدخل الأطـراف الحاكمـة للانتصـار إلى شـق علـى حسـاب شـق آخـر، وبـأن التمـشي الأسـلم كـان
يستدعي أن تتم مُرافقة المعارضة حتى تخ باتفاق فيما بينها، وبأن الجلسة العامة ليست مُخوّلة

لتأويل نص قانوني فالتصويت فيها سيكون تعبيرة سياسية وليس قراءة قانونية.

من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري شوقي قداس إن هناك دراستان للفصل  لم يحدد من هي
المعارضـة الكتلـة أو المسـتقلين، مشـيرًا إلى أن مـا يحـدث اليـوم هـو نتـاج كتابـة نصـوص القانونيـة دون
كد أن الحل تريث وأنه كان على النواب دراسة النصوص القانونية بتريث قبل المصادقة عليها، وأ

الوحيد للخروج من هذه الإشكالية اليوم بالنقاش والتحاور وإيجاد حل توافقي فيما بين النواب.

في الجلسة العامة، الحاكم يختار معارضيه مع وقف التنفيذ



قــدم رئيــس مجلــس نــواب الشعــب محمد النــاصر في مســتهل الجلســة العامــة القــوائم النهائيــة لتركيبــة
الكتــل البرلمانيــة باســتثناء كتلــتي الجبهــة الشعبيــة والاتحــاد الــوطني الحــر اللتين لم تشهــدا تغيــيرات،
وانضمت كل من لمياء الغربي وهدى سليم وطاهر بطيخ لكتلة نداء تونس، أما النهضة فقد انضمت
إليها وفاء عطية ومعز الحاج رحومة وانضمت ريم محجوب وليليا يونس إلى كتلة آفاق تونس، أما
الكتلــة الاجتماعيــة الديمقراطيــة فلــم يتــم تعــويض التوهــامي العبــدولي بعــد اســتقالته آليًــا (تعويضًــا

للنواب الذين التحقوا بالحكومة).

وبعــد المــداولات حــول موضــوع التــأويلات القانونيــة، وكمــا كــان متوقعًــا دفــع نــداء تــونس والجبهــة
ير القراءة التي تُهدي للجبهة الشعبية وآفاق تونس نحو أن يكون الحسم عبر الجلسة العامة لتمر

ية الذين قاطعوا الجلسة. رئاسة لجنة المالية، وهو ما عارضه نواب المؤتمر من أجل الجمهور

وقد عبرت حركة النهضة عن رفضها لهذا التمشي من خلال التحفظ وعدم التصويت لفائدة أي من
القراءتين باعتبار أنها وكما أوردنا سابقًا ترفض أن يساهم الحاكم في اختيار معارضيه.

إثر التّصويت، حصل الرأي الذي يحرم المستقلين من رئاسة لجنة المالية على  صوت وهو عدد
الأصوات الأدنى الذي يمكن أن يمر به، وبذلك تكون الجبهة الشعبية ومرشحها على اللجنة المذكورة

ويكون بذلك الحاكم قد اختار من يعارضه.

ف نواب حزب نداء تونس الحاكم بانتصار الط الذي يجعل من الجبهة الشعبية حزبًا يعارضهم لم
يدُم طويلاً، إذ تفطّنت احدى جمعيات المجتمع المدني التي تُراقب عمل المجلس إلى أن أحد النواب
عن كتلة آفاق تونس قد صوت مرتين، إلكترونيًا وعبر رفع اليد، وبمواجهته اعترف وهو ما يسقط آليًا
نتيجــة التصــويت، باعتبــار أن إلغــاء الصــوت الــوهمي إلى  صــوت وبذلــك تكــون كلا القــراءتين لم
تحصلا علـى مُصادقـة مجلـس النـواب وهـو مـا أطـال مجـددًا في عمـر هـذه الأزمـة البرلمانيـة، فالقـانون
الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي يفرض أن يُحال الأمر من جديد إلى لجنة النظام الداخلي

للبت فيه ثم عرضه مرة أخرى على الجلسة العامة.

يًـا بمجلـس نـواب الشعـب التـونسي ألا يسـقط في مثـل هـذا السـجال القـانوني الـذي بين مـرة كـان حر
أخـرى بـأن القـوانين والـدساتير لا تُعـدّضمانات حقيقـة، إذ يُفسرهـا دائمًـا الأقـوى، وكـان الحـل ربمـا في
ية لتفصل في هذا الخلاف عوض أن يكلف السياسيين أصحاب الأجندات الاحتكام إلى المحكمة الإدار

الحزبية مهمة تأويل نص قانوني.

يــن في أن يختــار الحــاكم معــارضيه في انتظــار إعــادة تنصــيبهم في جلســة بروتوكوليــة أخــرى أمــر حز
ديمقراطية يُعلق عليها الجميع آمالاً عريضة، وهو أيضًا يُثبت بأن مهمة التشريع لا تنتهي بنشر النص

بل إن الجهد تراكمي للتحسين ولسد الثغرات.
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